
 الرباط – أكد مكتب مجلس المستشــــارين 
(الغرفــــة الثانيــــة للبرلمــــان فــــي المغــــرب) 
استعداده للتعبئة الدائمة للمجلس للدفاع 
عــــن مصالــــح المملكة في إطار دبلوماســــية 
فعالــــة ومنســــجمة مــــع توجهــــات العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
وبحســــب بلاغ صدر عن مكتب المجلس 
عقــــب اجتمــــاع عقــــده مســــاء الاثنين وتم 
تخصيصــــه للتــــداول فــــي جــــدول أعمــــال 
المجلــــس للأســــبوع الجــــاري، أن الرئيس 
وأعضــــاء المكتــــب توقفــــوا عنــــد مضامين 
القرار الأخير لمجلس الأمن القاضي بتمديد 
في  ولاية بعثة الأمم المتحدة ”المينورســــو“ 

الصحراء المغربية لعام إضافي.
وأكــــد الرئيس وأعضــــاء المكتب أهمية 
هــــذا القرار الــــذي كرس المكتســــبات التي 
حققتهــــا المملكــــة، وعلــــى رأســــها تأمــــين 
معبــــر الكركــــرات وفتحــــه من جديــــد أمام 
الحركــــة التجاريــــة، والاعتــــراف الأميركي 
بمغربيــــة الصحــــراء، وفتــــح مجموعة من 
التمثيليات القنصليــــة بالأقاليم الجنوبية 
للمملكــــة، مبرزيــــن أن القرار يقــــدم أجوبة 
وتحــــركات  منــــاورات  كل  علــــى  مهمــــة 
خصوم الوحدة الترابيــــة للمملكة، ويجدد 
الحكــــم  مقتــــرح  واقعيــــة  علــــى  التأكيــــد 
الذاتــــي الــــذي قدمته المملكــــة المغربية منذ 

عام 2007.
وتابــــع البيــــان أن ”الرئيــــس وأعضاء 
المكتــــب عبروا عن بالــــغ فخرهم واعتزازهم 
بالمكتســــبات التــــي حققها المغــــرب في هذا 
الشــــخصي  الانخــــراط  بفضــــل  الصــــدد، 

والمتابعة الدائمة للملك محمد السادس“.

وناقــــش المكتــــب كذلــــك حســــب نــــص 
البيان عناصر مخطط العمل الدبلوماســــي 
لمجلس المستشــــارين برســــم الفترة 2021 – 
2024، بغايــــة الارتقاء بالأداء الدبلوماســــي 
للمجلــــس، بمــــا يخــــدم المصالــــح العليــــا 
للبلد، انســــجاما مع الجهــــود التي تبذلها 
الدبلوماســــية الرسمية للمملكة تحت قيادة 

الملك محمد السادس.

كمــــا قرر مكتــــب المجلس المشــــاركة في 
أشــــغال الجمعية الـ143 للاتحــــاد البرلماني 
الدولي المزمع عقدها بالعاصمة مدريد خلال 
الفترة الممتدة من الـســــادس والعشرين من 

نوفمبر الجاري إلى غاية الثلاثين منه.
ويأتي ذلك في وقت نجح فيه المغرب في 
حشد دعم دولي واسع لمقترح الحكم الذاتي 
في الصحــــراء وهو مقتــــرح ترفضه جبهة 

البوليساريو الانفصالية.
المغــــرب  مكتســــبات  أحــــدث  وفــــي 
الدبلوماســــية في هذا الملف أصدر مجلس 
الأمن الدولي الجمعة الماضية قرارا يقضي 
بتمديــــد ولايــــة بعثة المينورســــو ودعا إلى 
اســــتئناف المفاوضــــات حــــول الصحــــراء 

المغربية في خطوة أثارت غضب الجزائر.
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 الجزائــر – يحـــاول الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون مـــداراة أزمـــات بلاده 
الخارجيـــة مـــع العديـــد مـــن العواصـــم 
بالانفتاح علـــى تونس وحكومـــة الوحدة 
برئاســـة  ليبيـــا  فـــي  المؤقتـــة  الوطنيـــة 
عبدالحميد الدبيبة، حيث استقبل الثلاثاء 
وزيرة الخارجية الليبيـــة نجلاء المنقوش 
عثمـــان  التونســـي  الخارجيـــة  ووزيـــر 
الجرنـــدي على هامش الاحتفـــال بالذكرى 

الـ67 لاندلاع ثورة التحرير.
وقال تبـــون خلال لقائـــه المنقوش إن 
بلاده تدعم بشـــكل كامـــل حكومة الوحدة 
الوطنية، في خطـــوة تعكس وفقا لمراقبين 
حرص الرئيس الجزائري على التقرب من 
سلطات طرابلس في ظل التوتر الذي يخيم 
على علاقـــات بلاده مع العديـــد من الدول 

الأخرى على غرار فرنسا والمغرب.
كل  تدعـــم  بـــلاده  أن  علـــى  وشـــدد 
الخطوات المبذولة لتحقيق الاســـتقرار في 
ليبيا، وفق بيان نشـــرته وزارة الخارجية 

الليبية الثلاثاء.
وأوضحـــت الـــوزارة أن ”لقاء الرئيس 
نجـــلاء  والوزيـــرة  تبـــون  عبدالمجيـــد 
المنقـــوش اســـتعرض مســـيرة العلاقـــات 
الثنائيـــة القائمـــة بين البلدين الشـــقيقين 
والســـبُل الكفيلـــة بدعمها وفـــي المجالات 
كافـــة، والتشـــاور حول آخر المســـتجدات 
علـــى الســـاحة الليبيـــة، وكذلـــك مؤتمـــر 
باريـــس الدولي المعنـــي بليبيـــا، والمزمع 
إقامتـــه فـــي الثانـــي عشـــر مـــن نوفمبر 

الجاري“.
كمـــا التقـــى تبـــون وزيـــر الخارجية 
التونســـي فـــي قصر ”الشـــعب“ فـــي لقاء 
لخصـــه الجرنـــدي فـــي القـــول إن ”هناك 

توافقـــا تامـــا بـــين بـــلاده والجزائـــر في 
مختلف القضايا الإقليمية“.

وكانـــت الجزائـــر قـــد بذلـــت جهودا 
لاســـتمالة الرئيس التونســـي قيس سعيد 
في ظل تفاقم التوتر مع المغرب، حيث كثف 
تبون فـــي الحديث عن اتصالاته بســـعيد 
ودعمه الكامـــل للإجراءات التـــي اتخذها 
في الخامس والعشرين من يوليو، والأهم 
وفقا لمراقبين تأكيده في كل مرة على رفضه 

التدخل في الشؤون التونسية.
ويســـعى الرئيس ســـعيد إلـــى تغيير 
والقانـــون  تونـــس  فـــي  الحكـــم  نظـــام 
الانتخابـــي للقطع مع منظومة سياســـية 
يصفها بالفاسدة والمتهالكة وضع أسسها 
الإسلاميون خلال السنوات العشر الأخيرة، 
والذين سعت الجزائر لاستقطابهم ودخلت 
في تحالـــف إقليمي داعم لهـــم في المنطقة 
من خلال تمتين علاقتها بتركيا وانحيازها 

إلـــى مجموعات وميليشـــيات 
تســـيطر على الغرب الليبي 

وعلى العاصمة طرابلس.
ونقل التلفزيون 
الجزائري الحكومي 

الثلاثاء عن الجرندي قوله 
”أبلغت الرئيس تبون 
مدى احترامنا وحبنا 

للجزائر والشعب 
الجزائري وتعلقنا 

بالعلاقات 

الأخويـــة القائمـــة بـــين البلديـــن وســـبل 
تطويرها والبحث دائما على تعزيزها“.

وتابع ”لقد سعدت لاستقبالي من طرف 
الرئيـــس تبون واســـتمعت جيـــدا إلى ما 
تفضل به من تحاليل ومن حديث طيب في 
ما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين“.

وأشـــاد بالعلاقات ”الشـــخصية التي 
تربط الرئيســـين عبدالمجيـــد تبون وقيس 
سعيد“، واصفا إياها بـ“العلاقات العميقة 
القائمة على الاحتـــرام المتبادل والتآخي.. 

والوقوف إلى جانب بعضنا البعض“.
وتحُـــاول تونـــس طمأنـــة شـــركائها 
الخارجيين، لاسيما في ظل التحركات التي 
لطالما نبه منها الرئيس ســـعيد لخصومه 

في دول أجنبية للتحريض على بلاده.
ويأتي ذلك في وقت تعرف فيه علاقات 
الجزائر بعدة دول توترا 
كبيـــرا بدءا من المغرب 

التـــي قطعت الجزائر العلاقات معه وليس 
انتهاء بفرنسا، حيث تُعد علاقات الجزائر 
مع دول الخليج متدهورة وهو ما عكســـه 
انحيـــاز تلـــك الـــدول للربـــاط فـــي قضية 

الصحراء المغربية.
وكانـــت الجزائـــر قد أعلنـــت في وقت 
ســـابق عن استدعاء ســـفيرها في باريس، 
احتجاجا على تصريحـــات اعتبرتها غير 
مســـؤولة للرئيـــس إيمانويـــل الفرنســـي 

ماكرون.
فـــي  الفرنســـي  الرئيـــس  وشـــكك 
تصريحاته التي نقلتهـــا صحيفة لوموند 
الفرنســـية، فـــي وجود أمـــة جزائرية قبل 

الاستعمار الفرنسي.
وتحدث ماكرون بحسب الصحيفة عن 
”تاريخ رسمي أعيدت كتابته بالكامل… ولا 
يســـتند إلى حقائق“، بل إلى ”خطاب يقوم 
على كراهية فرنســـا“، واصفـــا تبون بأنه 

”محاصر في نظام صعب للغاية“.
ولا يـــزال طيـــف حرب الجزائـــر التي 
خاضتهـــا الدولة الفرنســـية بين عامي 
”جبهـــة  مواجهـــة  فـــي  و1962   1954
يخيّم على  التحرير الوطني الجزائرية“ 

العلاقات بين البلدين.
الجزائري  الرئيـــس  اتخـــذ  والأحـــد، 
خطـــوة تصعيديـــة جديـــدة ضـــد الجـــار 
الغربـــي تتمثـــل في عدم تجديـــد عقد خط 
أنابيب الغـــاز المار عبر المغرب، في خطوة 
أرجعها المراقبـــون إلى محاولة تبون الرد 
علـــى النجاحات التـــي حققتها الرباط في 
ملف الصحـــراء، خاصة إثـــر انتزاع قرار 
مـــن مجلس الأمـــن الدولي مؤخـــرا يدعو 
إلـــى اســـتئناف المفاوضـــات حـــول هـــذا 

الملف.

 تونس – وجّه الرئيس التونســــي قيس 
سعيد رسائل طمأنة إلى القضاة في أعقاب 
جدل واسع رافق مطالبته بإصدار مرسوم 
ينظم عمل المجلس الأعلى للقضاء في وقت 
سابق في سياق مسار إصلاح هذا القطاع 
الذي لطالمــــا ارتبط الحديث عنه في تونس 
بعدم الاســــتقلالية ووجود روابط قوية بين 

قوى سياسية نافذة وبعض القضاة.
وقال ســــعيد خــــلال اســــتقباله وزيرة 
العدل ليلى جفال مساء الاثنين إن ”أغلبية 
القضاة شــــرفاء يطبقون القانــــون بالرغم 
مــــن محاولات التدخل في عملهم بوســــائل 
والرشــــاوي“  والترهيب  كالضغط  مختلفة 
معربــــا عن ثقته فــــي رفض القضــــاة لهذه 

الممارسات.

وأضاف الرئيس التونســــي الذي يقود 
مسارا سياسيا انتقاليا في بلاده أن ”الفساد 
لا يزال مستشــــريا في جزء مــــن القضاة“، 
وشــــدّد على أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح 
إلا بإصلاح جذري للقضاء حتى يســــتعيد 

عافيته.
كما أكــــد بأنه لــــن يقبل أبــــدا بأن يتم 
المســــاس باســــتقلالية القضــــاء والقضاة 
وبأنه يســــعى إلــــى أن تتوفّر فــــي المحاكم 
آليات وظــــروف العمل المناســــبة، وشــــدد 
أيضــــاً علــــى أن إعــــداد مرســــوم يتعلــــق 
بالمجلــــس الأعلى للقضــــاء ليس تدخلا في 
الشــــأن القضائي ولكن سيتم ذلك بمشاركة 

القضاة أنفسهم.

ويُشــــير الرئيــــس ســــعيد بذلــــك إلــــى 
مطالبتــــه خلال اجتماع مجلس الوزراء في 
وقت سابق بإصدار مرسوم يتعلق بالمجلس 
الأعلى للقضاء ما أثار جدلا واسعا وقتها، 
فيما حــــاول خصومه السياســــيين اتهامه 
بالتدخــــل في قطاع القضــــاء وهو ما ينفيه 

سعيد.
ولم تتــــردد كذلك أوســــاط قضائية من 
التحذيــــر وقتها مــــن التدخل فــــي القضاء 
منبهة أساســــا من الإقدام على حل الرئيس 
ســــعيد للمجلس الأعلى للقضــــاء الذي أقر 
دستور 2014 الذي جمد سعيد أغلب فصوله 

إنشائه.
وجــــاءت كلمــــة ســــعيد أمــــام وزيــــرة 
العدل لتبدد مخــــاوف بعض القضاة حيث 
عبرت رئيســــة اتحــــاد القضــــاة الإداريين 
رفقــــة المباركــــي الثلاثــــاء عــــن ارتياحهــــا 
لكلمــــة رئيــــس الجمهوريــــة بعــــد تأكيده 
علــــى أنــــه ســــيتم تشــــريك القضــــاة فــــي 
صياغة مشــــروع قانــــون المجلــــس الأعلى 

للقضاء.
وقالــــت المباركــــي في تصريــــح لإذاعة 
”خطــــاب  إن  المحليــــة  أف.أم“  ”موزاييــــك 
رئيــــس الجمهوريــــة قيــــس ســــعيد أمس 
الاثنــــين كان مطمئنــــا بعض الشــــيء بعد 
أن كنــــا قــــد نددنا في وقت ســــابق كهياكل 
قضائيــــة بتدخــــل رئيــــس الجمهورية في 
السلطة القضائية، من خلال دعوته في مرة 
ســــابقة وزيرة العدل لإعداد مشروع قانون 
المجلــــس الأعلــــى للقضــــاء دون توضيــــح 

التفاصيل“.
وتابعــــت ”خطاب الاثنــــين كان مطمئنا 
ســــيُعدّون  القضــــاة  أن  علــــى  أكــــد  لأنــــه 
بأنفســــهم مشــــروع القانون وهــــذا ما كنا 
طالبنا به منذ البداية، وبخصوص تركيبة 
المجلــــس الأعلــــى للقضاء نحــــن نرغب في 
أن تكــــون التركيبــــة قضائيــــة بحتــــة لكن 
طــــرح مســــألة القضاة تشــــريك المتقاعدين 
تبقــــى مســــألة قابلــــة للنقــــاش خاصة أن 
أغلــــب المتقاعديــــن يتوجهــــون إلــــى قطاع 

المحاماة“.

في المقابل، تتعامل أوســـاط قضائية 
أخرى مع تطمينات ســـعيد بحذر شـــديد 
حيث قال رئيـــس المجلس الأعلى للقضاء 
يوســـف بوزاخـــر الثلاثاء إنـــه بات من 
الواضح أن رئيس الجمهورية ســـيصدر 
مرسوما متعلقا بالمجلس الأعلى للقضاء، 
موضحـــا أنه إذا اتجه هذا المرســـوم إلى 
إلغاء المجلـــس الأعلى للقضاء فهو تدخل 

في القضاء.
وتابـــع بوزاخـــر أن ”إلغـــاء المجلس 
الأعلـــى للقضـــاء بمرســـوم هـــو إلغـــاء 
وإلغاء  للقضـــاة  الممنوحـــة  للضمانـــات 
القضائيـــة  بالســـلطة  المتعلـــق  للبـــاب 
فـــي الدســـتور ولـــه تأثير مباشـــر على  
باعتبـــار  والحريـــات  الحقـــوق  بـــاب 
للحـــق  الحامـــي  هـــو  القاضـــي  أن 

والحرية“.

ويمنــــح الرئيس ســــعيد الأولوية في 
سياســــته لمكافحة الفساد لإصلاح القضاء 
الــــذي يواجه اتهامــــات بالعمــــل لصالح 
أطــــراف سياســــية بعينها، لكــــن خطواته 
واجهــــت رفضا من بعض الأوســــاط التي 

بدت وكأنها غير متحمسة لمساره.
لكن تلــــك الأطــــراف ترفــــض اتهامها 
بمحاولــــة عرقلة مســــار إصــــلاح القضاء 
الذي رســــمه الرئيس ســــعيد إثــــر اتخاذه 
الإجــــراءات الاســــتثنائية فــــي الخامــــس 
والعشــــرين مــــن يوليــــو الماضــــي والتي 
اختصاصــــات  كافــــة  بمقتضاهــــا  جمــــد 
وعمل البرلمان ورفــــع الحصانة عن نوابه 
وأطاح بالحكومة الســــابقة برئاسة هشام 

المشيشي.
وأكد بوزاخــــر على أن المجلس الأعلى 
للقضاء لا يقف ضد إصلاح القضاء عموما 

داعيا إلى أن يكون ذلك بطريقة تشــــاركية، 
مبينا أن وجود مؤسســــة المجلس الأعلى 
للقضــــاء هو ضمانــــة للقضاة والســــلطة 
القضائية المســــتقلة وإلغــــاء المجلس هو 

عودة إلى الوراء، وفق قوله.
وتعانـــي تونس منـــذ 2011 من تفاقم 
ظاهـــرة الفســـاد التي طالـــت العديد من 
القطاعـــات رغـــم الحملات التـــي أطلقت 
لمكافحته، علاوة علـــى العديد من الملفات 
الحساســـة التـــي يُنتظـــر أن يبـــت فيها 
القضاء على غرار الاغتيالات السياســـية 
التـــي شـــهدتها البلاد بعد ثـــورة الرابع 

عشر من يناير.
ولكــــن التســــاؤلات حاليــــا تتمحــــور 
أساســــا حــــول القضايــــا التي قــــد ينجح 
القضاء التونســــي في حلها والتي تتعلق 
بقوى سياســــية نافذة ورمــــوز تلك القوى 

والمنظومة السابقة التي حكمت البلاد قبل 
الخامس والعشرين من يوليو.

وتم بالفعل ملاحقة البعض من هؤلاء 
حيث تم في وقت ســــابق توقيــــف النائب 
البرلمانــــي لطفــــي علي في ســــياق الحملة 
الرامية لتعقب العناصر الفارة من العدالة 
التي تتعلق بها تهم فساد مالي وتبييض 

أموال.
لكن هناك العشــــرات من الملفات التي 
يُنتظر أن يتم فتحها على غرار الاغتيالات 
السياسية التي شهدتها تونس بعد ثورة 

الرابع عشر من يناير 2011.
شكري  اليســــاريين  القياديين  واغتيل 
بلعيــــد ومحمــــد البراهمــــي بالرصــــاص 
أمــــام منزليهمــــا، الأول في الســــادس من 
فبرايــــر ســــنة 2013، والثاني في الخامس 

والعشرين من يوليو من العام نفسه.

ــــــق بالمجلس الأعلى  بعد أن أثارت مطالبته بســــــن مشــــــروع مرســــــوم يتعل
للقضاء جدلا واســــــعا وأحسن خصومه السياســــــيين استغلاله لمهاجمته، 
بعث الرئيس التونسي قيس سعيد برسائل طمأنة مساء الاثنين إلى القضاة 
مــــــا لقي ترحيبا حذرا لدى الأوســــــاط القضائية وذلك فــــــي وقت يمنح فيه 
رئيس الجمهورية الأولوية في مسار مكافحة الفساد المستشري في تونس 

لإصلاح القضاء.

قيس سعيد يوجه رسائل طمأنة إلى القضاة

بإشراكهم في مسار إصلاح قطاعهم
ترحيب حذر لدى الأوساط القضائية برسائل الرئيس التونسي

إصلاح القضاء أولوية الأولويات في تونس

داري الأزمات الخارجية للجزائر
ُ

عبدالمجيد تبون ي

ب من حكومة الدبيبة وتونس
ّ

بالتقر

البرلمان يسعى لتعزيز 

دوره الدبلوماسي لتثبيت 

مكتسبات المغرب 

مكتب مجلس المستشارين 

أكد أهمية قرار تمديد ولاية 

بعثة «المينورسو» الذي 

كرس المكتسبات التي 

حققتها المملكة

إلغاء مجلس القضاء 

هو إلغاء للضمانات 

الممنوحة للقضاة

يوسف بوزاخر

سعيد طمأننا لأنه أكد 

ون 
ّ

عد
ُ
أن القضاة سي

قانون مجلس القضاء

رفقة المباركي

والذين سعت الجزائر لاستقطابهم ودخلت 
في تحالـــف إقليمي داعم لهـــم في المنطقة 
من خلال تمتين علاقتها بتركيا وانحيازها 

إلـــى مجموعات وميليشـــيات
تســـيطر على الغرب الليبي 

وعلى العاصمة طرابلس.
ونقل التلفزيون 
الجزائري الحكومي

الثلاثاء عن الجرندي قوله 
”أبلغت الرئيس تبون

مدى احترامنا وحبنا 
للجزائر والشعب 
الجزائري وتعلقنا

بالعلاقات

ويأتي ذلك في وقت تعرف فيه علاقات
الجزائر بعدة دول توترا
كبيـــرا بدءا من المغرب

تاريخ رسمي
يســـتند إلى ح
على كراهية ف
”محاصر في
ولا يـــزال
خاضتهـــا
و62  2 1954
التحرير الو
العلاقات بين
والأحـــد،
خطـــوة تصع
الغربـــي تتمث
أنابيب الغـــاز
أرجعها المراق
علـــى النجاح
ملف الصحـــر
مـــن مجلس ا
إلـــى اســـتئن

الملف.


